تفريغ الأسبوع الأول لشرح كتاب الزكاة
السبت: 23/12 – الثلاثاء: 26/12 ... (أربعة دروس)
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بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الأول: السبت: 23 / 12 / 1432 هـ ...
· الخطة المدروسة التي سنسير عليها بإذن الله في شرح كتاب الزكاة:
1. تعريف الزكاة لغةً، وشرعًا.
2. الحكمة من مشروعية الزكاة.
3. حكم الزكاة.
4. على من تجب الزكاة (وتحتها مسائل).
5. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة (وتحتها مسائل).
6. ما تجب فيه الزكاة (سبعة أمور؛ النقود، والثروة الحيوانية، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والثروة المعدنية والبحرية، والمستغلات والدخل، والأسهم والسندات؛ وما يتعلق فيها من مسائل).
7. نصاب الزكاة في كل ما ذكر.
8. زكاة الفطر (التعريف بها، والحكمة من مشروعيتها، والحكم التكليفي، وشروطها، وعلى من تجب، والوقت والقدر الواجب فيها، والأصناف التي تخرج منها، ولمن تدفع زكاة الفطر).
9. مصارف الزكاة (وهي تسعة؛ والمسائل المتعلقة بها).
10. الشروط المعتبرة في مصارف الزكاة.
11. من لا يجوز دفع الزكاة إليهم.
12. النوازل المعاصرة في أحكام الزكاة.
شرح كتاب الزكاة
· تعريف الزكاة لغة وشرعاً:
الزكاة لغةً: النماء والطهارة.
شرعًا: قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة.
- شرح ألفاظ التعريف:
قوله: "قدر واجب": ما وجب إخراجه.
قوله: "في مال مخصوص": المال الذي تجب فيه الزكاة.
قوله: "لطائفة أو جهة مخصوصة": الأصناف أو المصارف التي تدفع إليها الزكاة –سيأتي بيانها-.
العلماء اختلفوا في تعريف الزكاة في الشرع على عدة أقوال؛ وإذا نظرنا إلى تعريفاتهم أدركنا أن منهم من يعرفها على نفس فعل الإيتاء؛ أي أداء الحق الواجب في المال، ومنهم من يطلقها على الجزء المقدر من المال الذي فرضه الله حقًا للفقراء.
· مسألة: متى فرضت الزكاة:
- فرضت الزكاة في مكة بدون المقادير –مطلقة من القيود والحدود-، لقول الله تبارك وتعالى: (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)   [footnoteRef:1]، وقوله: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) [footnoteRef:2]، وقوله: (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [footnoteRef:3]، فهذه الآيات مكية. [1:  [الأنعام:141].]  [2:  [المعارج:24].]  [3:  [المؤمنون:4].] 

- وأما فرضها في المدينة كان في تحديد المقادير الخاصة.
· الحكمة من مشروعية الزكاة:
1. التعبد لله عز وجل والانقياد له والتسليم لأمره.
2.  تطهير النفس من الشح والبخل.
3. تطهير نفس الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء.
4. سد حاجة المسلمين.
5. تطهير المال.
6. حصول الآثار الطيبة على العباد والبلاد.
قال الله تعالى:  (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)  [footnoteRef:4]، فهذا التفاوت لحكمة كان لابد من وجود تشريع إلهي يعالج ذلك التفاوت، ويحقق التكافل بين المسلمين؛ فمن هنا شرعت الزكاة. [4:  [النحل:71].] 

فالزكاة عبادة مالية فيها إعانة للضعفاء، وتربية قلبية يدركها من امتثل الأمر.
· مسألة: حكم الزكاة:
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة.
وبإجماع العلماء على أن من جحد فرضيتها كفر.
· مسألة: حكم من أقر بالزكاة وامتنع عن أدائها:
تحرير محل النزاع:
1. اتفق العلماء على أن مانعها بخلاً يبشر بعذاب أليم، قال الله تعالى: (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ) [footnoteRef:5]. [5:  [آل عمران:180].] 

2. واختلفوا في تكفيره على قولين:
القول الأول: يكفر من أقر الزكاة وامتنع عن إخراجها، وهذا القول رواية عند الإمام أحمد.
دليلهم: يفهم من قول الله تعالى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) [footnoteRef:6]، أنه يكفر تاركها بخلاً. [6:    [التوبة:11].] 

القول الثاني: لا يكفر.
دليلهم: أن النبي  لما ذكر عقوبة مانعي الزكاة –كما عند مسلم- قال: (فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)[footnoteRef:7]، ولو كان كافراً فلا يكون له سبيل إلى الجنة. [7:  رواه مسلم / باب إثم مانع الزكاة: (3/70).] 

فيكون منطوق هذا الحديث مقدم على مفهوم آية التوبة السابقة.
· وبين الفريقين تعليلات مهمة؛ فالذي يرى كفره والذي لا يرى كفره، يتفقون على قتاله، فالإمام عليه أن يقاتل من أصر على عدم إخراج الزكاة وهو مقر بوجوبها؛ لأنه فعل الصحابة  مع أبي بكر الصديق .
· وعلى خلاف القول بين الكفر وعدمه ترتبت مسائل؛ منها:
· الذين يقولون بكفره؛ فإنه لا يورث ولا يصلى عليه، ويحتجون بقول أبي بكر  حينما قاتل مانعي الزكاة، وأوهنتهم الحرب، قالوا: (نؤديها؛ قال: لا أقبل؛ حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار)، ووافقه عمر ، ولم ينقل إنكار من ذلك لأحد من الصحابة ؛ فدل على كفرهم.
· أما من لا يرى كفر المانع، فالذي يترتب عليه أنه مسلم يأخذ أحكام الإسلام، يورث، ويصلى عليه.
· مسألة: ما توجيه فعل أبو بكر  في قتال مانعي الزكاة على عدم كفرهم ؟
بحث الأخت مروة دويدار: [[الحديث: عن أبي هُرَيْرَةَ  قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ  وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ  وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ  كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ  فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ  فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ)[footnoteRef:8]. [8:  رواه البخاري: (1312)] 

تحرير محل النزاع:
· (من منع الزكاة منكرا لوجوبها لا يخلو من أمرين:
1- أن يكون جاهلا لحداثة إسلامه أو لأنه نشأ في بادية بعيدة عن الأمصار أو نحو ذلك, فإنه يعرف بوجوبها و لا يحكم بكفره لأنه معذور.
2- أن يكون مسلما  نشأ في بلاد الإسلام و بين أهل العلم فيحكم بكفره , و يصير مرتدا , و تجري عليه أحكام الردة لكونه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة)[footnoteRef:9]. [9:  الفقه الميسر: (2/17)] 

· محل النزاع فيمن أقر بوجوبها, قالت طائفة من أهل العلم أنه لا يكفر , فكيف يوجهون:
1- قول أبو هريرة : (وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ) ؟ 
2-  وقتال أبو بكر  لهم ؟
قسم الخطابي رحمه الله من قاتلهم أبو بكر  إلى ثلاثة أقسام:
1. أصحاب مسيلمة من بنى حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبية من أهل اليمن وغيرهم, وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر  حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسى بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم.
2. طائفة ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية.
3. هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام .
والذين عناهم أبو هريرة  حينما قال: (وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ)؛ هم الطائفتان الأولى و الثانية, أما الثالثة فهم على الحقيقة أهل بغى, وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما .
فقد أضيفت إليهم الردة لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين وذلك أن الردة اسم لغوى وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا)[footnoteRef:10]. [10:  ينظر النووي شرح صحيح مسلم(1/202)] 

و لم تكن الطائفة الثالثة أهل كفر لأنهم تأولوا قوله تعالى: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [footnoteRef:11], فزعموا أن دفع الزكاة خاص به  لأن غيره لا يطهرهم ولا يصلى عليهم فكيف تكون صلاته سكنا لهم([footnoteRef:12])[footnoteRef:13]. [11:  [التوبة:103].]  [12:  فتح الباري(12/277)]  [13:  والرد على هذه الشبهة- من باب الفائدة-: أن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: 1/ خطاب عام :كقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} الآية وكقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام}. 2/ خطاب خاص للنبي صلى الله عليه و سلم لا يشركه فيه غيره :وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}. وكقوله تعالى {خالصة لك من دون المؤمنين}. 3/ خطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه و سلم وهو وجميع أمته في المراد به سواء : كقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} وكقوله تعالى:{ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم },وكقوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} ونحو ذلك من خطاب المواجهة فكل ذلك غير مختص برسول الله صلى الله عليه و سلم بل تشاركه فيه الأمة ,فكذا قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة}, فعلى القائم بعده صلى الله عليه و سلم بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم وإنما الفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه و سلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه معنى ما أراد فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم وعلى هذا المعنى قوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} فافتتح الخطاب بالنبوة باسمه خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد غيره كقوله تعالى {فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إلى قوله فلا تكونن من الممترين} ولا يجوز أن يكون صلى الله عليه و سلم قد شك قط في شيء مما أنزل إليه فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فان الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم فيها وكل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه و سلم فإنه باق غير منقطع ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنماء والبركة في ماله ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مسألته. (شرح النووي على صحيح مسلم (1/202)).] 

و بهذا أجيب عن  قول أبي هريرة : (وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ).
الإجابة عن قتال أبي بكر  لهم:
الذي يوضح هذه المسألة أن نقول:
هناك فرق بين قتال الإمام لطائفة من الناس و بين كفر هذه الطائفة, فإن قتال الإمام لهم لا يستلزم كفرهم.
و الدليل: قول الله تعالى: (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)[footnoteRef:14]. [14:     [الحُجُرات:9].] 

ثم سماهم الله بعد ذلك مؤمنين فقال تعالى: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)   [footnoteRef:15]. [15:  [الحُجُرات:10].] 

فدل على أنه مع قتال الإمام لهم لم ينزع عنهم مسمى الإيمان.
أما سبب قتال أبو بكر فهو ليس لكفرهم, و إنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع فلما أصروا قاتلهم([footnoteRef:16])]]. [16:  فتح الباري: (12/177).] 

· دليل وجوب الزكاة:
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)[footnoteRef:17]، فهذا جزاؤه عند الله تعالى. [17:  رواه مسلم / كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة [2339]: (3/70).] 

· مسألة: ما توجيه هذا الحديث عند القائلين بكفره ؟ (بحث لسارة ومروة ووجدان).
· مسألة: على من تجب الزكاة ؟
تجب على: 1. المسلم؛ فيخرج الكافر الأصلي.
2. الحر؛ فيخرج العبد؛ لأنه ملك لسيده.
3. المالك للنصاب ملكاً تامًا، وحال عليه الحول.
· المسائل المتعلقة بالشروط:
· مسألة: هل تجب الزكاة على الكافر الأصلي ؟
الكافر الأصلي لا تجب عليه الزكاة باتفاق الفقهاء حربياً كان أو ذمياً.
الدليل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا  قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ: (إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)[footnoteRef:18]. [18:  رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام [130]: (1/37).] 

· مسألة: هل تجب الزكاة على المرتد ؟
تجب الزكاة على المرتد، خاصة إذا وجبت عليه حال إسلامه، فإذا تم الحول، وبلغ النصاب وجبت الزكاة، وهو ما ذهب إليه الشافعية[footnoteRef:19]، والحنابلة[footnoteRef:20]. [19:  ينظر: المجموع شرح المهذب: (5/299).]  [20:  ينظر: المغني: (8/514). ينظر: الشرح الكبير: (6/332).] 

الدليل: أن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، فلا تسقط بالردة؛ مثل: النفقات، والغرامات لا تسقط، فكذلك الزكاة لا تسقط بحال.
· مسألة: هل تجب الزكاة على العبد ؟
باتفاق الفقهاء بعدم وجوب الزكاة على العبد؛ لأنه ملك لسيده، ولأنه مال؛ فكيف المال يخرج مال ؟! –سيأتي-.
· مسألة: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ؟
خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى؛ والصحيح: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهو قول جمهور أهل العلم سواء كان ذكراً أو أنثى.
الأدلة: 1. عموم الأدلة، فالأدلة لم تشترط أن يكون الغني بالغاً عاقلاً، مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى.
2. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: (أَلاَ مَنْ وَلِىَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ تَأْكُلْهُ الزَّكَاةُ)[footnoteRef:21]، وهذا الحديث ضعيف، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ[footnoteRef:22]فهو موقوف على عمر . [21:  رواه الترمذي [641] / زكاة مال اليتيم: (3/32).]  [22:  سنن الترمذى - مكنز (3/ 94، بترقيم الشاملة آليا) قال الترمذي : وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.] 

3. أن المال حق للفقراء والمساكين، فمتى توفر المال والشروط ننظر إلى المال، لا إلى المزكي.
· مسألة: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة ؟
1. كون مملوكًا لمعين.
2. النماء.
3. حولان الحول على المال.
4. بلوغ النصاب.
· مسائل متفرعة على تلك الشروط:
· الشرط الأول: أن يكون مملوكاً لمعين:
فإذا كان ليس مملوكاً لمعين؛ فلا زكاة فيه.
مثل: أموال الحكومة التي تجمعها من الزكوات، أو غيرها من الموارد، فلا زكاة فيها لعدم المالك المعين، ولأنها ملك لجميع الأمة ومنهم الفقراء.
ولذلك ينص الفقهاء رحمهم الله: "لا تجب الزكاة في مال فيء ولا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين"[footnoteRef:23]. [23:  ينظر: مطالب أولي النهى: (2/16).] 

· مسألة: هل تجب  الزكاة في الأموال الموقوفة:
الأموال الموقوفة على نوعين:
1/ موقوف على معين:
مثل: شخص من الناس أوقف عمارة على فلان من الناس، فيجب إخراج الزكاة، وهو قول المالكية[footnoteRef:24]، والحنابلة[footnoteRef:25]، وقول في مذهب الشافعية[footnoteRef:26]؛ لثبوت الملك المستقر. [24:  ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (1/459-485).]  [25:  ينظر: مطالب أولي النهي: (2/16).]  [26:  ينظر: المجموع شرح المهذب: (5/312).] 

2/ موقوف على غير معين:
مثل: أوقف عمارة مثلاً على جهة عامة دون التعيين – للفقراء، والمساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير -، فلا زكاة فيه، وهو قول جمهور العلماء.
· مسألة: هل تجب الزكاة في المال المغصوب ؟
المال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه؛ فلا زكاة عليه فيه، ومتى قدر صاحبه على إرجاعه فتجب الزكاة.
فالضابط هو: المقدرة على رد المال المغصوب.
ومن العلماء رحمهم الله من قال: أن يخرج الزكاة سواء كان قادراً أو لا، حين أخذ هذا المال الذي أخره مدة السنوات الماضية من الغاصب، وهذا قول الحنابلة[footnoteRef:27]. [27:  ينظر: شرح منتهى الإرادات: (1/365).] 

· مسألة: هل يزكى المال المكتسب من الحرام ؟
الأموال المكتسبة من حرام: كغصب أو سرقة، أو تزوير، أو رشوة، أو ربا، أو احتكار وغش، ونحو ذلك.
فهذه الأموال التي أخذت من الناس بالباطل لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها مكتسبة من حرام، والواجب أن يبرئ ذمته، ويرد هذا المال إلى صاحبه وأهله.
ويخرج هذا المال بنية التخلص من الحرام لا بالنية الصدقة؛ لقول النبي : (لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ)[footnoteRef:28]. [28:  رواه أبو داود [59]، وصححه الألباني في سنن أبي داود: (1/22).] 

· مسألة: ما الحكم لو كان المال مختلطاً بعضه حرام وبعضه حلال ؟
المشروع في حقه أن يتخلص من الحرام فيما يغلب على ظنه أنه تخلص منه وإخراجها إلى الفقراء يكون بنية التخلص من الحرام لا نية التصدق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله عزوجل صدقة من غلول "[footnoteRef:29]. [29:  رواه أبو داوود ، وصححه الألباني في سنن أبي داوود ( 1/ 16 ) رقم ( 59 ).] 

فرغته: سارة الحامد ...
الدرس الثاني: الأحد: 24 / 12 / 1432 هـ...

·  مسألة : من حيل بينه وبين ماله كالأسير والمسجون .
اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، والراجح وجوب إخراجها ، وهو مذهب الحنابلة[footnoteRef:30] ، فيوكّل صاحب المال من يخرجها عنه لثبوت الملك عليه ، فإن لم يمكن أخرجها لما مضى بعد الفكاك من الأسر. [30:  المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف ( 6 / 332 ) .] 

· مسألة : صداق المرأة .
حكم الصداق حكم الدين ، فالضابط فيهما واحد : إذا كان الصداق على مليء فتجب فيه الزكاة ، وإن كان على جاحد أو معسر ، فمن العلماء من فرق بين قبل الدخول وبعده ، والصحيح أنه إذا كان على جاحد أو معسر فلا تجب الزكاة .
· مسألة : زكاة الدين .
الدين لا يخلو من قسمين :
1. أن يكون حالّا.
2. أن يكون مؤجّلا.
القسم الأول : إذا كان الدين حالّا ، فلا يخلو من حالين :
1. أن يكون على مليء باذل :
اختلف فيه الفقهاء على أربعة أقوال ، والصحيح وجوب الزكاة إذا بلغ نصابه ، وحال الحول ، ولو لم يقبضه ، وهو قول عثمان ، وجابر ، وابن عمر رضي الله عنهم[footnoteRef:31] ، ومذهب الشافعي[footnoteRef:32] ، ورواية عن أحمد[footnoteRef:33] . [31:  ينظر : الأموال ( 1 / 526 ) .]  [32:  ينظر : أسنى المطالب ( 1 / 355 ) ، مغني المحتاج ( 3 / 355 ) .]  [33:  ينظر : كشاف القناع ( 2 / 171 ) ، الإنصاف ( 3 / 18 ) ؟] 

الأدلة :
1/ عمومات الأدلة بوجوب إخراج الزكاة .
2/ القياس على الوديعة ، فكما أن صاحب الوديعة يجب عليه إخراج زكاة وديعته مع كونها ليست في يده ، فكذلك صاحب الدين المرجو الأداء .
3/ أن الدين على مليء باذل لا مانع من قبضه، فلا أثر لكونه في غير يد مالكه.
· إذا لم يكن عند الدائن مال للزكاة ، فيصبر حتى يأتي المال الذي عند المدين.
2. أن يكون على غير مليء باذل ( معسر أو مماطل أو جاحد ) أو مؤجلاً :
اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، والصحيح عدم وجوب الزكاة ، وهو قول عند المالكية ، والشافعية ، ورواية عند الحنابلة ، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله ، فإذا قبضه استقبل به حولا جديدا وزكّاه ، وهو الذي رجحته اللجنة الدائمة[footnoteRef:34] ، وابن باز[footnoteRef:35] رحمه الله . [34:  فتاوى اللجنة الدائمة ( 9 / 191 ) رقم الفتوى ( 9069 ) .]  [35:  ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( 14 / 46 ) .] 

الأدلة :
1. أن الزكاة وجبت لدفع حاجة عامة أو خاصة على من لهم أموال يتمكنون من التصرف فيها وتنميتها ، ويدخل في ذلك من لهم أموال موجودة تحت أيديهم، ومن لهم ديون يتمكنون من قبضها ، بخلاف الذي له دين على معسر فلا يتمكن من قبضه وتنميته ، فهو والذي ليس عنده مال واحد[footnoteRef:36]. [36:  ينظر: المناظرات الفقهية ( 78 ) .] 

2. أن الشارع لم يوجب الزكاة في الحوائج الأصلية مثل الأثاث والبيت لصرفها عن النماء والتجارة ، مع أنه يمكن الانتفاع بها وبيعها والتوسع فيها ، فكيف لا يوجب الشرع الزكاة في هذا النوع ، ويوجبه في الديون التي لا يتمكن من الانتفاع بها ، وقد لا يستطيع استردادها[footnoteRef:37]. [37:  ينظر: المناظرات الفقهية ( 79 ) .] 

3. أن الشارع إنما أوجب الزكاة في الأموال النامية كالمواشي المعدة للدرّ والنسل وغيرها ، فالديون التي يتمكن صاحبها منها تدخل في الأموال النامية ، أو المهيأة لذلك ، والتي لا يتمكن منها صاحبها لا تدخل تحت هذا النوع ، وهذا واضح جلي[footnoteRef:38]. [38:  ينظر: المناظرات الفقهية ( 80 ) .] 

القسم الثاني: الديون المؤجلة .
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ، والصحيح – والله أعلم - وجوب الزكاة إذا قبضه لما مضى من السنين ، فالقبض مشترط في هذه المسألة بخلاف التي قبلها ، وهو الأصح عند الشافعية[footnoteRef:39] ، ورواية عند الحنابلة هي المذهب[footnoteRef:40] ، ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلّام[footnoteRef:41] ، وأفتت به اللجنة الدائمة[footnoteRef:42] ، والندوة الثانية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة[footnoteRef:43]. [39:  ينظر: المجموع ( 5 / 506 ) .]  [40:  ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ( 6 / 325 ) .]  [41:  ينظر: الأموال ( 1 / 528 ) .]  [42:  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة ( 9 / 194 ) .]  [43:  ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ( ص 192 ) .] 

· سبب الخلاف : عدم وجود نص صريح في المسألة ، حيث لم يرد في المسألة إلا آثار عن الصحابة ، وهي متباينة ، فمنهم من يأخذ بقول الصحابة ، ومنهم من يأخذ بالنظر ، والأصل أن أقوال الصحابة مقدمة لأنهم عاصروا التنزيل ، فهم أعلم من غيرهم .
· مسألة : زكاة اللقطة .
إذا ملك الملتقط اللقطة بعد الحول استقبل لها حولا وزكّاها على الصحيح من المذهب [footnoteRef:44]. [44:  المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف ( 6 / 337 ).] 

مثاله : من وجد 100 من الإبل ضالّة ، وعرّفها لمدة سنة ، ثم تملّكها ، فإنه يخرج زكاتها بعد مضي الحول .
· مسألة : زكاة الأجور المقبوضة سلفا .
صورة المسألة : إذا استأجر زيد عمارة من محمد ، ودفع مقدما لها أجرة عشر سنوات ، فهل تجب الزكاة في الثمن المدفوع ، وعلى من ؟
· اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، والصحيح أن الأجرة المعجلة لسنين إذا حال عليها الحول تجب على المؤجر زكاتها ، وهو مذهب الحنابلة[footnoteRef:45] ، وقول عند الشافعية[footnoteRef:46] ؛ لأنه يملكها ملكا تاما من حين العقد ، بدليل جواز تصرفه بها . [45:  المغني ( 4 / 271 ) .]  [46:  المنهج وشرح حاشية القليوبي ( 2 / 41 ) .] 

ولو قيل : إن احتمال الفسخ وارد ، فقد يتراجع أحد الطرفين ؟
 فالجواب أنه مجرد احتمال لا يسقط به وجوب الزكاة ، فتجب .
· مسألة : زكاة الثمن المقبوض عن البضائع التي لم يجر تسليمها .
من اشترى مالاً بنصاب دراهم ، أو أسلم نصابا في شيء فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع أو يقبض المسلم فيه ، والعقد باق لم يجر فسخه ، فإن الثمن المقبوض تجب فيه الزكاة على المشتري إذا حال عليه الحول من حيث لزوم العقد ، وإن لم يقبض المبيع ، وهذا هو قول الشافعية[footnoteRef:47] ، حيث إن البيع لم يتم بالتمام ، فالعقد حصل من طرف دون طرف. [47:  شرح المنهاج (2 / 39)] 

· الشرط الثاني : النماء .
أي أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة نامياً بالفعل ، أو قابلا للنماء ، ومعنى النماء في اللغة : الزيادة ، أي أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحا وفائدة : أي دخلا أو غلة أو إيرادا ونحو ذلك مما يعد نماء ، وعلى هذا قسم العلماء المال النامي إلى قسمين :
1. نماء حقيقي : كزيادة المال ونمائه بالتجارة ، أو التوالد كتوالد الغنم والإبل، فهذا تجب فيه الزكاة.
2. نماء تقديري : كقابلية المال للزيادة ، فيما لو وضع في مشروع تجاري ، وقد استنبط الفقهاء هذا الشرط ( أي شرط النماء ) من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: " ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة "[footnoteRef:48] . [48:  رواه البخاري : كتاب الزكاة / باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ( 1370 ) .] 

فلا تجب الزكاة في الأموال التي لا تقبل الزيادة،كالمدخرة للحاجات الأصلية ، مثل : الطعام المدخر ، وأدوات الحرفة ، وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه ، ودواب الركوب ، وغير ذلك من الحاجات الأصلية ، وكذلك الأنعام التي لم تعد للدر والنسل بل كانت معدة للحرث والركوب وغيره من الحاجات الأصلية فلا تجب فيها الزكاة .
أما الذهب والفضة فلا يشترط فيهما شرط النماء بالفعل لأنهما نماء خلقة ، فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو.
مسألة فرعية: من ساهم في مشروع تجاري ، فهل تجب عليه الزكاة في الأرباح المقدرة؟
الجواب : لا تجب الزكاة في الأموال المقدرة ، وإنما تجب لو ربح فعلا واستكمل شروط وجوب الزكاة.
فرغته: نوف الصقعبي ...
الدرس الثالث: الاثنين: 25 / 12 / 1432 هـ...
· توقفنا في الدرس الماضي عند الشرط الثاني في النماء، والشرط الثالث في حولان الحول.
· حولان الحول:
 دليله: ما ثبت عن علي وابن عمر رضي الله عنهما.
1- ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: " من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه"[footnoteRef:49].  [49: / رواه الترمذي، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، رقم: (631)، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا، رقم: (1792)، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، و أصح ما ثبت عن ابن عمر موقوفا هو ما أخرجه الترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي، قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وإن كان جاء من طريق آخر، ولكنه ضعيف.] 

2- أثر علي رضي الله عنه: " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه حول"[footnoteRef:50]. [50: / رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم: (1575).] 

وهذا الثابت الذي ثبت عن الصحابة، ثبت موقوفًا، ولا يصح مرفوعًا، وهذه الآثار الموقوفة تُثبت لنا حولان الحول.
·  الحكمة من اشتراط حولان الحول:
1. هو أن ما أعتبر له الحول مرصد للنماء،كما لا يخفى أن الحول مظنة النماء.
مثاله: الماشية، وعروض التجارة، هذه مظنة النماء، وتقدم بيان عن ذلك حينما تحدثنا عن النماء الحقيقي.
	وكذلك الأثمان، يكون إخراج الزكاة من الربح، لأن المقصد من إخراج الزكاة وجبت مواساة.
· وقلنا في الدرس الماضي الزروع والثمار لا يشترط لها الحول: لقوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده"[footnoteRef:51]. [51: / سورة الأنعام: 141.] 

· وجه الدلالة: أثبت الله سبحانه وتعالى الوجوب وقت حصولها، لأن الحبوب والثمار نماء في نفسها، تؤخذ الزكاة عند وجودها، ثم لا تجب ثانية، لأنها تبدأ بالنقص لا بالنماء.
· فإذا تبين ذلك عرفنا أن حولان الحول شرط في الزكاة.
·  هذا المال الذي استفاد منه المزكي أثناء الحول، إذا لم يكن عند المكلف مال، واستفاد مال زكوي لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه، وهذه مسألة مهمة. 
· بمعنى: لو كان عند شخص مال، وحال عليه الحول، لكن هذا المال ليس عنده، ولكن أتاه مال "استفاد مال زكوي" لم يبلغ نصاب.
 نقول: لا زكاة عليه و لا ينعقد حوله، فإن تم عنده نصاب، انعقد الحول من يوم  أن يتم النصاب، مباشرة أول ما يتم النصاب يبدأ عنده تمام الحول، ينعقد الحول من يوم تمام النصاب كما سيأتي، وتجب الزكاة إن بقي إلى تمام الحول.
· أما إذا كان عنده نصاب وقبل أن يحول عليه الحول، استفاد مالًا من جنس ذلك النصاب، أو مما يضم إليه، نقول: هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 
· صورة المسألة: شخص من الناس عنده نصاب، فقبل أن يحول الحول، جاءه مال، أي استفاد مال، إما من تجارته، أو ربحه، واستفاد زيادة من جنس ذلك النصاب، الذي يخرجه، إن كان ذهبًا، أو كان فضة، أو كان عرضًا من عروض التجارة، إلى غير ذلك مما ذكر آنفًا.
· لو قدر أن شخصًا عنده من الإبل، أو من الغنم، أو شيئا من البقر، ثم بعد ذلك استفاد مال.
أي لديه نصاب ثم قبل أن يحول عليه الحول استفاد مالًا من جنس ذلك النصاب، كأن يكون عنده 40 أو50 من الشياه، ثم بعد ذلك استفاد 50 قبل تمام الحول بأيام، أو أسبوع أو أسبوعين، أو شهر، استفاد مال من جنس ذلك النصاب، أو مما يضم إليه، كما هي حالة هذا الشخص.
· نقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:[footnoteRef:52] [52:  الفقه الميسر .] 

1. أن تكون الزيادة من نماء المال الأول.
· مثال ذلك: شخص لديه تجارة، ولديه نصاب يريد أن يخرجه بعد أن حال عليه الحول، هذا المال الذي يتاجر فيه، من نفسه أيضًا زادت الأرباح، هذا الربح الزائد هو من جنس النماء نماء المال الذي تم عليه الحول.
· نقول: أن تكون الزيادة من نماء المال الأول، مثل ربح التجارة، أو نتاج السائمة.
· نقول: يزكي مع الأصل.
·  وهذه المسألة عند تمام الحول، ليس فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، لأنه تبع  للنصاب من جنسه فأشبه النماء المتصل.   
2. أن يكون المستفاد الذي استفاده، من غير جنس المال الذي عنده.
· فإذا قدر أن شخص لديه إبل سائمة، وكانت للتجارة، وليس للاقتناء، بل هي للبيع والشراء، كما هو وقتنا الحاضر، فهل تكون كعروض التجارة ؟  فيستفيد ذهباً أو فضة 
فهذا النوع عند العلماء بالاتفاق أنه لا يزكى عند حول الأصل، بل ينعقد الحول يوم استفادته، إن كان نصابًا اتفاقاً.
للفائدة : ( لأن عروض التجارة لا يشترط فيها الحول )
3. أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده، قد انعقد حوله، وليس المستفاد منه نماء المال الأول.
· صورة المسألة: شخص لديه 20 مثقال ذهبا، ملك هذا المال في أول محرم، ثم استفاد ألف مثقال في أول ذي الحجة، قبل أن يتم عليه سنة، المسألة هذه عند العلماء هل يضم هذه الفائدة التي استفادها في أول ذي الحجة، على ما كان في محرم، بأن نقول حال عليه الحول أو لا، أي هل يضمه ويخرج عنه الزكاة أو لا؟   
· هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء على قولين: 
· سنذكر الأقوال الواردة فيها، ونتوقف عن الترجيح.
القول الأول: قالوا أن يضم إلى الأول في النصاب، دون الحول، فيزكي الأول عند حوله، والثاني في أول حوله، أي أول ذي الحجة.
· أي: إذا جاء محرم القادم يزكي المال الذي دار عليه الحول، ويترك المال الذي استفاده قريبا ولم يحل عليه الحول، حتى يمضي عليه حولًا كاملًا، أي يزكي كل مال على حده إذا حال عليه الحول، هذا القول قالت به الشافعية والحنابلة.
· والفائدة من مثل هذه الدروس: أن الطالب يحاول أن يحرك ذهنه، ويسأل عند عدم فهمه.
القول الثاني: أن يضم كل ما يأتي في الحول إلى النصاب الذي عنده، فيزكيه جميعًا عند تمام حول الأول، هذا القول قول الحنفية.
قالوا: لأنه يُضم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمه إليه في الحول كالنصاب. 
· والقول الأول والثاني أقرب الأقوال من جهة النظر.
· ما وجه ذكرنا لهذه المسألة في هذا المكان؟ لتعلقه بشرط حولان الحول.
· الشرط الرابع: بلوغ النصاب" ضابطه: هو مقدار المال الذي لا يجب الزكاة في أقل منه"، ويختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية.
· دليل هذا الشرط: 
· حديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله  قال: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"[footnoteRef:53]. [53: / رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، رقم: (1340)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق الزكاة، رقم: (2318)، واللفظ لمسلم.] 

س/ هل يعتبر وجود النصاب في جميع الحول أم لا؟
صورة المسألة: شخص لديه 40شاة، فماتت في الحول واحدة، ثم ولدت واحدة، فهل ينقطع الحول أو لا؟ هل يعتبر كل الموجود لابد أن يحول عليه الحول أو لا؟
· اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن من شرط وجوب الزكاة، وجود النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخره.
بمعنى: أنه لو نقص في وسطه ولو يسيرًا  انقطع الحول، ولم تجب الزكاة في آخره، وهذا قول الشافعية، والمعتبر عند الحنابلة.
القول الثاني: أن المعتبر طرفا الحول، إن تم النصاب في أوله وآخره، وجبت الزكاة، ولو نقص المال عن النصاب في أثناءه ما لم يتقدم المال كليته، وهذا قول الحنفية.
وسيأتي تفصيل ذلك في أنصبة بهيمة الأنعام . 
فرغته: حنان المسند ...
الدرس الرابع: الثلاثاء: 26 / 12 / 1432 هـ...
تم حذف غير المطلوب في الاختبار , كالنوازل في الشروط .
· مسألة: ما تجب فيه الزكاة (الأموال الزكوية):
الأموال الزكوية أنواع مثل النقود الثروة الحيوانية عروض التجارة الزروع والثمار الثروة البحرية والمعدنية المستغلات والدخل تدخل في النقود أيضا الأسهم والسندات. إذن الأموال خمسة في الجملة.
1/ اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود سواء كانت هذه النقود سبائك[footnoteRef:54] أو مضروبة [footnoteRef:55] أو آنية. [54:  السبائك :  قطع الذهب.]  [55:  المضروبة : التي تضرب عليها الأموال (العملات).] 

2/ اختلف العلماء رحمهم الله إذا كانت الأثمان حلياً أما غيره محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله وسيأتي بين حلي الذهب هل عليه زكاة أو ليس عليه.
· مسألة : النقدين.
النقدين دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. 
من الكتاب : قوله تعالى : ((وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ))[footnoteRef:56]. [56:  التوبة (34-35)] 

ومن السنة : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار))[footnoteRef:57] [57:  رواه مسلم : صحيح مسلم / باب إثم مانع الزكاة برقم 2337] 

والإجماع نقل غير واحد من أهل العلم رحمهم الله على وجوب زكاة النقود سواء كانت ذهب أو فضة أو أوراق نقدية.
· مسألة : ما نصاب النقدين؟
إن الله عز وجل أوجب الزكاة في الذهب والفضة ونصوص السنة وضحت نصاب الذهب والفضة والمقدار الواجب فيها.
أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة))[footnoteRef:58]. الشاهد (( خمس أواقٍ)).   [58:  رواه مسلم : صحيح مسام / باب ليس فيما دون خمس أوسق صدقة برقم 2310] 

وجاء في حديث جابر فيما أخرجه مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ليس فيما دون خمس أواق من الورِق صدقة ))[footnoteRef:59]. [59:   رواه مسلم : صحيح مسلم / باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة برقم 2318] 

أيضا جاء في كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما وهو أصل في زكاة النقدين وزكاة الإبل والغنم قال : (( وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ))[footnoteRef:60]. [60:   رواه البخاري : صحيح البخاري / باب زكاة الغنم برقم 1386] 

والإجماع نقل غير واحد من أهل العلم في بيان نصاب الذهب والفضة؛ نقله ابن قدامة والنووي.
قال النووي: "فنصاب الفضة خمسة أواق، وهي مائتا درهم، وأما نصاب الذهب فعشرون مثقالاً"[footnoteRef:61]. [61:  ينظر: شرح النووي على مسلم: (7/48).] 

فرغته: خديجة باشطح ...
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
جزى الله الشيخ الشارح والمفرغات خير الجزاء
وفقكن الله وفتح لكن أبواب العلم والرحمة ...
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